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 لمن تجبي الدولة ضرائبها: للمجتمع أم للرأسماليين؟

 أمين صالح
  

اً، ياسية، حكومةً ونوابطالب أصحاب الحقّ بحقوقهم في تصحيح الرواتب والأجور التي تآكلت قدرتها الشرائية بفعل الغلاء والتضخّم، ماطلت السلطة الس أن منذ
ارف )وبصورة عامة أصحاب لمصخ احيح. وتفاقم احتجاج الهيئات الاقتصادية وعلا صرابإقرار هذه الحقوق بحجّة عدم توافر الأموال الكافية لتغطية هذا التص

يدة. لكن بعد نحو خمس طة على فرض ضرائب جدرأس المال( إلى حدّ التهديد بانهيار الاقتصاد الوطني وسعر صرف العملة الوطنية، إذا ما أقدمت السل
لاء المعيشة وتحويل رواتب الملاك الإداري العام ة غيادية، وأقرّت رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وز سنوات، تجرّأت السلطة السياسية التنفيذية والتشريع

ض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل السلسلة ع تعديل واستحداث بع، وذلك بالتوازي م21/08/2017تاريخ  46)سلاسل الرواتب( بموجب القانون رقم 
 .20/10/2017تاريخ  64ن رقم الجديدة بموجب القانو 
ضد فرض المتعلّق بالضرائب الجديدة، لأننا منذ طرح مسألة السلسلة وتمويلها كنّا  64/2017لشرح والتفصيل والنقد مواد القانون رقم ال بلمقالن نتناول في هذا ا

ن كونها أداة ية بضريبلنظام الضريبي بكامله لتحقيق التوازن في دور القبل إصلاح المالية العامّة ومنع الهدر ومكافحة الفساد، واقترحنا تعديل اضرائب جديدة 
ناول فقط الضريبة موضوع ر مُنتج، ولكننا سنتلجمع المال وأداة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، إذ إن النظام الضريبي الحالي غير عادل وغي

رساميل هم المستفيدون الحقيقيون من لب اأصحاكبر من الضرائب. فما سنأتي على بيانه يثبت أن احتجاج المصارف وشركات الأموال فقط والمستفيد الأ
 .الضرائب، لا الدولة أو الشعب اللبناني

 
من  المزيد من إيرادات الدولة، وبالتالي تعمد الحكومات إلى %57ات العمومية ومن النفق %41العام  بلغت فوائد الدَّين 2017ولغاية  1993منذ عام 

دمة الدَّين العام وتتعاظم أرباح رأس المال من فوائد الدَّين العام . وهذا ثابت من قطوعات المالي وتزداد خجز العشؤون العامّة، فيزداد الاستدانة للإنفاق على ال
 .ادرة من وزارة المالية )وغير المدقّقة(لبيانات المالية الصالحسابات وا

، وأن نصف الضرائب التي يسدِّدها اللبنانيون، د سندات الدَّينوائبف لإنفاق العام المتمثّلمن ا %40هم هم المستفيدون من يعلم الرأسماليون علم اليقين أن
إنّهم مقابل ضرائب زهيدة يدفعونها، يحصلون على نصف الضرائب التي يدفعها الدَّين العام، أي  ومعظمهم من الفقراء ومحدودي الدخل، مُخصَّص لتغطية فوائد

لو ضرائب باللبنانيون، فهل هم دافعو ضرا   ترض أن تمثّل المصلحة العامّة؟السلطة التي يُفطة واسئب أم محصِّ
لة م  :ضمناً، بلغت 2017ولغاية  2003على الرأسماليين منذ عام ن الضرائب المفروضة وفقاً لحسابات الدولة المالية )غير المدقّقة(، فإن القيمة المحصَّ

 .مليار ل.ل 12.240لدخل نحو الضريبة على ا -
 .مليار ل.ل 2.909و ال المنقولة نحمو الأ الضريبة على دخل رؤوس -
 .مليار ل.ل 8.027الضريبة على الفوائد  -

 .مليار دولار 15.4 مليار ل.ل. أو ما يعادل 23.176المجموع نحو 
 .دولار يارمل 55ر ل.ل. أو ما يعادل مليا 82.893لفترة نفسها، نحو في المقابل، بلغت فوائد الدَّين العام المُسدَّدة إلى الرأسماليين، في ا

ا بذلك أرباحاً قدرها نحو ن الرأسماليين حقّقو فقط من قيمة الفوائد التي قبضوها من الموازنة، وأ %28وهذا يعني أن نسبة الضرائب التي سدَّدها الرأسماليون هي 
 .رمليار دولا 39.6مليار ل.ل. أو ما يعادل  59.717

ضريبة من الشعب اللبناني كان يفترض أن تدخل إلى خزينتها بدلًا من جيوب ملياراً ك 59.717غ مبلت لمصلحة الرأسماليين وهذا يعني أن الدولة حصّل
  .الرأسماليين

 :رة أعلاهوحده، فقد بلغت الضرائب المذكو  2018 لتسعة الأولى من عامأمّا في الأشهر ا
 .%37ملياراً ونسبة  756ره ، أي بتراجع قد2017ام في الفترة نفسها من ع 2.044ـمليار مقارنة ب 1.288و الضريبة على الأرباح نح -
 .مليار ل.ل 370الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة نحو  -
 .ر ل.لمليا 1.312وائد نحو الضريبة على الف -
 .مليار دولار 1.9مليار ل.ل. أو ما يعادل  2.970المجموع  -

  .مليار ليرة 2.738إن الفارق لمصلحة الرأسماليين بلغ نحو  مليار ليرة. أي 5.708 م في الفترة نفسها نحوفوائد على الدَّين العالغت الفيما ب
ن دلّ على شيء، فإنه يدلّ ع ية الضرائب ى دور جبامن جباية الضرائب لمصلحتها عملًا بمبدأ سيادتها على شعبها، إل لى تحويل دور الدولةإن ما تقدّم، وا 

 .نلمصلحة الرأسماليي
تين المشكلتين فوائد الدَّين العام، وفي النظام الضريبي. ولا حلّ للأزمة المالية والاقتصادية في لبنان إلّا بمعالجة ها لمشكلة هي في. الحلهنا المشكلة وهنا ا

صلاح النظام الضريبيعبر ت  .خفيض الفوائد وا 
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 الضريبية مدير المؤسّسة اللبنانية للخدمة *
 ليةلماة امحاسبة العامة في وزار المدير السابق لل *
 

 لماذا تعترض المصارف على الضريبة؟
، واعترضوا أيضاً على رفع معدّل %17ى إل %15ح المهنية من اعترض أصحاب رأس المال، ولا سيّما المصارف، على رفع معدّل الضريبة على الأربا

يرادات ارؤوس الأموال المنقولة من فواعلى إيرادات  %7إلى  %5الضريبة من  وحة لدى المصارف وعلى الودائع وسائر ت الدائنة المفتابالحسئد وعائدات وا 
خزينة اللبنانية. واعترضت المصارف أيضاً على ما أسمته الازدواج ات لإيداع وسندات الالالتزامات المصرفية وحسابات الائتمان والالتزامات المصرفية وشهاد

إذا كانت الفوائد المذكورة سابقاً داخلة ضمن أرباح »تي قضت بأنه ، ال64/2017رقم نونلقامن ا 17اً( من المادة الناشئ عن تطبيق الفقرة )ثانيالضريبي 
وتعتبر  ،%7ف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، فإنها تبقى خاضعة لضريبة الـتجارية خاضعة للتكليومؤسّسات مصرفية أو مالية أو مؤسّسات 

 .«)وليست بمثابة دفعات تنُزّل من حساب ضريبة الأرباح كما كان الأمر قبل ذلك(« تلك المؤسّساتات رادنها عبئاً ينزّل من إيالضريبة المُسدَّدة ع
 عبئاً حقيقياً عليها؟معدّل الضريبة على المصارف ي محلّه القانوني والواقعي؟ وهل تشكّل زيادة ب رأس المال ( يقع فهل اعتراض المصارف )وأصحا

 
 ضوع للضريبةفي الخ

نان. وتتناول لأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين على الأراضي اللبنانية أو في الخارج على مجموع الأرباح التي يحقّقونها في لبى اعل يبةتفرض الضر 
ا ت أياً كان نوعهركاالشدّ في جملة المكلّفين رّة وكل عمل يدرّ ربحاً. ويُعة أرباح المهن والمؤسّسات التجارية والصناعية والحرفية وأرباح المهن الحالضريب

ب المهن الحرّة )من أطباء سّسات الفردية وأصحاوغايتها )أي الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية وشركات الأشخاص والشركات المدنية(، والمؤ 
ية والتجارية وغير اح المهن الصناعأربلى ارف، يخضعون للضريبة عهؤلاء جميعاً، ومن بينهم المصومهندسين ومحامين وخبراء محاسبة وغيرهم...(، و 

 .144المرسوم الإشتراعي رقم ريبة الدخل الصادر بمن قانون ض 4، وذلك عملًا بأحكام المادة «ضريبة الباب الأول»التجارية، أي ما يسمّى 
الباب »أي ما يسمّى ضريبة  موال المنقولة،الأ ؤوسضريبة أيضاً إيرادات ر ام الضريبي في لبنان يُخضع للبالإضافة إلى الضريبة على الأرباح، فإن النظ

سميتها أو جنسية المؤسّسات التي أنتجتها أو محل إقامة من ائدتها، أياً كانت توتفرض هذه الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال وأرباحها وفوائدها وع«. الثالث
 .ادت إلى مقيم فيهدامت قد تحقّقت في لبنان أو عتؤول إليه، ما 

ارية لية والصناعية والتجالإيرادات والأرباح والفوائد والعائدات المذكورة على الأخص: إيرادات الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة والمؤسّسات الماني وتع
عائدات موال(. فوائد و الأ كاتتوزيعات الأرباح في شر لإدارة المأخوذة من الأرباح )والمدنية وغيرها من الهيئات العامة والخاصة. مخصّصات أعضاء مجالس ا

 .ت الإيداع وغيرهاابات الجارية وشهاداالسندات والقروض الصادرة عن الدولة والبلديات وغيرها من المؤسّسات العامة والخاصة. وفوائد الحس
على الأرباح التجارية المهنة للضريبة سة مار لإيرادات الناتجة من ملفوائد والعائدات والأرباح وامن قانون ضريبة الدخل تخضع ا 70ووفقاً لأحكام المادة 

ة كل ربح أو إيراد أو دخل رأسمالي غير خاضع ؤوس الأموال المنقولوالصناعية والمهنية )ضريبة الباب الأول(، وفيما عداها، تتناول الضريبة على دخل ر 
 .ونىً بنصّ صريح في القانيستثنى منها إلّا ما كان مُعفلضريبة أخرى على الدخل، ولا 

بة بة على الأرباح )ضريمن قانون ضريبة الدخل فإن أرباح المصارف الناتجة من ممارسة نشاطها )التسليف( تخضع للضري 70و 11و 4ووفقاً لأحكام المواد 
 .نسبياً  يبياً جزئياً أوضر  جاً ، في ما يُسمّى ازدوااب الأول والباب الثالث جزئياً أخضع هذه الأرباح لضريبتي الب 64/2017الباب الأول(. لكن القانون رقم 

 
 في الازدواج الضريبي

واج قد يحدث بين دولتين لاختلاف التشريع الضريبي بينهما، أو قد مالية نفسها، والازدهو إخضاع ذات الدخل )الربح أو الإيراد أو العائد( لضريبتين في السنة ال
 .ترع الضريبيلمشن اذا الازدواج مقصوداً مل الدولة الواحدة. وقد يكون هيحدث داخ

نقولة )ما يُسمى خل رؤوس الأموال الممنه، عُدِّلَت الضريبة على د 51( المادة 30/01/2003تاريخ  497)القانون رقم  2003بموجب قانون موازنة عام 
يرادات الحس على %5ضريبة الباب الثالث( وفُرضَت هذه الضريبة بمعدّل  التوفير )باستثناء لمصارف وحسابات ى الد ابات الدائنة المفتوحةفوائد وعائدات وا 

 8سات مصرفية أو مالية أو تجارية بموجب المادتين اخلة ضمن أرباح مؤسّ البعض منها( والودائع وسندات الخزينة اللبنانية. فإذا كانت هذه الفوائد والعائدات د
 .ن الضريبة على أرباح ممارسة المهنةمُسدَّدة عنها مال يبةوتنزل قيمة الضر  %5الـخل، فإنها تبقى خاضعة لضريبة من قانون ضريبة الد 70و

، واعتبر قيمة هذه الضريبة المُسدّدة عبئاً ينزّل من إيرادات %7إلى  %5الضريبة من ، فقد رفع معدّل 20/10/2017أما بموجب التعديل الجديد وابتداءً من 
وأخضع الربح الناتج من مقابلة الإيرادات الكاملة، بما فيها الفوائد وأعباء قولة الموظّفة. لمنل ايرادات من رؤوس الأمواالتي تحقّق فوائد وعائدات وا   المؤسّسات

 في السنة المالية نفسها، لكن ن المشترع قد أخضع فوائد وعائدات وأرباح رؤوس الأموال المنقولة لضريبتين، ويكو %17اح بمعدّل التشغيل، للضريبة على الأرب
ة ملًا، لأن قسماً من هذه الفوائد سيغطّي قسماً من أعباء تشغيل المؤسّسة، ولا يعتبر أرباحاً خاضعة لضريبوليس إخضاعاً كائي جز  هذا الإخضاع هو إخضاع

 .سم الآخر هو الذي يخضع للازدواج الضريبيالباب الأول، والق
باب ليس الآن موجباً لعرضها، ولكن أهمّها واقتصادياً لأس ياً ريبي أمر غير مرغوب فيه ضمهمّ، هو أن الازدواج الضريب لا بدّ في هذا المجال من توضيح



الازدواج ليس مخالفاً للدستور، وقد يكون مقصوداً من قبل المشترع.  بحدّ ذاته، ولكن هذاتخفيف العبء الضريبي النفسي والمادي على المكلّف وعلى الدخل 
لا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلّا بموجب رائب العمومية و الضرض على أن تف 82و 81دتيه ن الدستور اللبناني نصّ في ماذلك أ

، إن الضريبة، أي ضريبة، من دون استثناء. ولا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلّا بقانون. وبالتاليالأراضي اللبنانية  قانون شامل تطبّق أحكامه على جميع
ا دامت قد فُرضت بموجب قانون، شرط أن يكون القانون قد صدر وفقاً لأحكام الدستور. وبالتالي إن تكون دستورية م ها،فرض كان وعاؤها أو أساس وأياً 

دخل، التي قضت من قانون ضريبة ال 70المادة  بي يكون في غير محلّه الواقعي والقانوني. وكذلك لا يمكن الاعتداد بأحكامعلى الازدواج الضري الاحتجاج
تلاف والتسليف، رباح والإيرادات الناتجة من ممارسة المهنة لضريبة الباب الأول، بذريعة أن مهنة المصارف هي عمليات الاسوالعائدات والأ ائدلفو بخضوع ا

من  17دة لماالأرباح فقط، ذلك أن اة، ويجب إخضاعها للضريبة على تالي إن الفوائد التي تحصل عليها من أي مصدر كان، ناتجة من ممارسة المهنوبال
بالمبادئ  ن ضريبة الدخل عملاً من قانو  70القاضي بإخضاع الفوائد لضريبتي الباب الثالث والباب الأول تكون قد عدّلت المادة  64/2017قم القانون ر 

 .يمالقانونية الخاصة بتعارض النصوص القانونية، فالحديث يلغي القد
ليس محصوراً بالمثال أعلاه. إذ تخضع السلع المستوردة في بعض الأحيان للرسوم  غَ نهائياً، وهويل لم دواج الضريبي في لبنانتجدر الإشارة إلى أن الاز 

السلعة ويفرض على الاثنين مضافة. بل أكثر من ذلك، إن الرسوم الجمركية هي ضرائب تضاف إلى ثمن شراء ضريبة على القيمة الالجمركية، وتخضع أيضاً لل
 .ضريبي مركّب ويتحمّل عبئه المستهلكون جميعاً، وخصوصاً الفئات الفقيرة واجازد، وهذا TVA ضريبة الـمعاً 

 
 ل القديمفقط من المعدّ  %56معدّل الضريبة اليوم يمثل 

ق. فمعدّلات سابال لمطلوب، ولم تصل إلى ما كان معمولًا به في لبنان فيها أخيراً، ما زالت معدّلات الضريبة على الأرباح دون المستوى امن زيادت على الرغم
ذة سياسياً واقتصادياً، لمصالح القوى الناف هي ترتفع وتنخفض اتساقاً مع ميزان القوى السياسي والاقتصادي ووفقاً لبنان لم تستقرّ على حال. فالضريبة في 

 .عامبالإضافة إلى حاجة الحكومة إلى المال للإنفاق ال
 ة؟خير الأكيف تطورت معدّلات الضريبة في المراحل الأربع 

دية على أساس شطور ات الفردية وشركات الأشخاص التجارية والصناعية والمهنية ضريبة تصاع، فُرضت على المؤسّس1993ولغاية عام  1987من عام 
ال أعم. وابتداءً من %10و %3راوح معدّل الضريبة بين  31/12/1998ولغاية  1/1/1994. وابتداءً من %50و %6لربح، راوحت معدّلاتها بين ا

 .%21و %4ولغاية تاريخه راوح معدل الضريبة بين 1999
وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين(، فقد لمحدودة المسؤولية، أما شركات الأموال )الشركات المساهمة بما فيها المصارف، والشركات ا

 :يبة نسبية على النحو الآتيخضعت أرباحها لضر 
 :1993سنة  ولغاية أعمال 1985ة ابتداءً من أعمال سن .1
لضريبة، أي إن معدّل من ا %15دخل وقدرها من قانون ضريبة ال 33إليه حصّة البلديات المنصوص عليها في المادة  ، يضاف%26معدّل الضريبة  -

 .%29.9الضريبة الحقيقي بلغ 
 .رتعفى من ضريبة التعمي -
ة وفرزها شققاً أو طوابق وبيعها من الغير، أو شييد الأبنيتناول أرباح شركات الأموال الناتجة من تا تندميخفض إلى النصف معدّل الضريبة المذكور أعلاه ع -

 .قة دوائر التنظيم أو البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغيرغراض السكنية بمواففرز الأراضي قطعاً للأ
 :ضمناً  1998ولغاية أعمال سنة  1994ال سنة من أعم ابتداءً  .2
 .%10الضريبة  دلمع -
 .لا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة -
مليات العقارية المذكورة آنفاً. وبذلك يكون المشترع قد خفّض معدّل رباح الناتجة من العيخفّض إلى النصف معدّل الضريبة المذكورة أعلاه عندما تتناول الأ -

 .بقاء على ثلث الضريبة فقطوالإين بة على شركات الأموال من بينها المصارف بواقع الثلثالضري
 :1999ة ابتداءً من أعمال سن .3
 .%15أصبح معدل الضريبة  -
 .ضريبةولا تضاف أية علاوة على أصل ال -
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ان نافذاً حتى عام ل الجديد والمعدل الذي ك، وما زال الفرق بين المعدّ %13.33، أي بزيادة نقطتين وبنسبة %17ات ة على أرباح الشركأصبح معدّل الضريب
ات المعدّل القديم. وحتّى لو سلّمنا جدلًا بوجود ازدواج ضريبي كامل على شركمن  %56لجديد يساوي نقطة. أي إن المعدّل ا 13كبيراً جداً، وهو  1993

. 1993الذي كان محدّداً حتى عام  %29.9ل ، ولا يصل إلى معد%22لا الحقيقي، لا يتجاوز  مي،لاسالأموال، بما فيها المصارف، فإن معدّل الضريبة ا
ن الضريبة المتوجّبة اً على أصحاب رأس المال ليست هي الضرائب المحصّلة فعلياً، إذ يعمد معظم هؤلاء إلى التهرّب معلماً أن الضرائب المفروضة قانون
 .ا الآنكرهلذ عليهم بأساليب متنوّعة لا مجال


